
    إحـكام الأحكام

  هل يخص القضاء بصوم النذر ؟ .

   وأما الرواية الثانية : ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حق

الآدميين إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر فقد يتمسك به من يرى التخصيص بصوم النذر إما

بأن يدل دليل على أن الحديث واحد يبين من بعض الروايات : أن الواقعة المسؤول عنها

واقعة نذر فيسقط الوجه الأول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة إلا أنه قد

يبعد لتباين بين الروايتين فإن في إحداهما أن السائل رجل وفي الثانية أنه امرأة وقد

قررنا في علم الحديث : أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه

وعلى كل حال : فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم وأيضا فإن

معنا عموما وهو قوله عليه السلام [ من مات وعليه صيام صام عنه وليه ] فيكون التنصيص على

مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية وهو أن التنصيص على بعض صوم

العام لا يقتضي التخصيص وهو المختار في علم الأصول وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس

الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة فإن صح ذلك فقد

يستدل بعموم هذا التعليل
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